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. لحديث دة العصرعرفت المجتمعات المختلفة على مر العصور فكرة الشركة، فالشركة ليست فكرة ولي   

إلاّ أنّه نتيجة تطور المشاريع الاقتصادية التي أصبحت كبيرة وبحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة وأمام 

عجز الأفراد عن القيام بهذه المشاريع الاقتصادية الضخمة و إحجامهم عن تحمل عناء القيام بها كل 

لعب  دورا هاما في الحياة الاقتصادية لوحده، ازدادت الحاجة إلى مختلف أنواع الشركات التي أصبحت ت

وأصبحت بذلك الأداة المثلى للنهوض الاجتماعي والاقتصادي، بل وتعاظمت هذه . للمجتمعات الحديثة

    .الأهمية لدرجة أصبحت معها الكثير من هذه الشركات تتمتع بإمكانيات كبرى لا نجدها إلا عند الدول

التي ستكون محور دراستنا ـ قوة اقتصادية هامة مما   و شكلت هذه الشركات خاصة التجارية منها ـ

.وسنت لهذا الغرض القوانين الخاصة. اضطرت الدول إلى مراقبتها و توجيهها بما يخدم المصلحة العامة  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 :ـ تعريف عقد الشركة  1

)1(وثيقة  
 

ومادامت الشركة عقد فيجب أن . نها عقدمن القانون المدني الجزائري الشركة بأ 416عرفت المادة 

غير أن عقد الشركة يتميز عن غيره من العقود ، بأن أثره . يتوفر في هذا العقد أركان العقد المعروفة

لا يقتصر على إنشاء التزامات تترتب على أطرافه أي على الشركاء، بل يتعدى ذلك في أغلب 

إلى جانب " الشركة " هو الشخص المعنوي  الأحيان إلى أثر آخر وهو نشوء شخص قانوني جديد

  أشخاص 

. الشركاء، بحيث أن كلمة الشركة تعني في نفس الوقت العقد والشخص المعنوي الذي يتولد عنه

ونظرا لذلك لم يقتصر المشرع الجزائري على الأركان العامة الواجب توفرها في أي عقد، بل تدخل 

متعاقدين المطلقة فاشترط بالإضافة إلى الأركان العامة في تنظيم الشركة ولم يترك عقدها لحرية ال

كما اشترط المشرع بالإضافة إلى كل من الأركان . توفر أركان موضوعية خاصة بالشركة

الموضوعية العامة والموضوعية الخاصة، شروطا شكلية رتب الجزاء على مخالفتها وهذه الشروط 

المشرع الجزائري لم يترك عقد الشركة لحرية  نستنتج من كل ما سبق أن. هي الكتابة والإشهار

 .المتعاقدين المطلقة، وإنما تدخل لتنظيم هذا العقد بهدف تحقيق أغراض تتعلق بالنظام العام



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدني جزائري  416المادة  نص 

) 1988مايو  3المؤرخ في  14ـ88القانون رقم (  نون المدني الجزائريمن القا  416المادة تنص  

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في : (( على ما يلي  

نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج  أو تحقيق اقتصاد 

  .هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركةأو بلوغ 

  )).  كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك 

  .الأركان العامة لعقد الشركة  

الأركان العامة لعقد الشركة هي نفسها الأركان التي يجب أن تتوفر في أي عقد آخر وهي الرضا والمحل 

 .والسبب

  الذي يميز عقد الشركة عن غيره من العقودالشيء  

د الشركة يتميز عن غيره من العقود، بأن أثره يتعدى في أغلب الأحيان إنشاء التزامات تترتب على عق

إلى " الشركة"أطرافه أي على الشركاء، إلى أثر آخر وهو نشوء شخص قانوني جديد هو الشخص المعنوي 

ي الذي يتولد فكلمة الشركة تعني في نفس الوقت العقد والشخص المعنو. جانب أشخاص هؤلاء الشركاء

و يسيطر ويهيمن هذا الشخص المعنوي أي الشركة على الإرادات  الفردية التي اشتركت في تكوين . عنه

  .العقد وهذا ينطبق خاصة على بعض الأنواع من الشركات كما سنرى لاحقا

  الأركان الخاصة والأركان الشكلية الخاصة بعقد الشركة 

  :ج الأركان الخاصة التاليةمدني جزائري نستنت 416من نص المادة 

وهذا الركن  له استثناء  في حالة واحدة وهي . ـ أن يصدر العقد من شخصين طبيعيين أو معنويين فأكثر

  .حالة المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة 

  . ـ أن يقدم كل واحد من الشركاء حصة من مال أو عمل

  . ي التعاون لتحقيق غرض الشركة  أي نية الاشتراكـ أن تتوافر بين الشركاء الرغبة ف

  

 . 416استخرج من القانون المدني الجزائري نص المادة  
 ما هي الأركان العامة لعقد الشركة ؟ 
 ما الذي يميز عقد الشركة عن غيره من العقود؟ 
 .استنتج  الأركان الخاصة والأركان الشكلية الخاصة بعقد الشركة 

تاجالتحليل والاستن  



 

  

  .ـ أن يقتسم الشركاء حصة الأرباح ويتحملون الخسائر

أما الأركان الشكلية التي يشترطها المشرع في عقد الشركة ورتب الجزاء على مخالفتها فهي الكتابة 

  .والإشهار

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

  

  

  

  

 :الأركان الموضوعية لعقد الشركة. 2 

)2(وثيقة

 

 

 : هي لعقد الشركة  الأركان الموضوعية العامة  

الرضا هو التعبير عن إرادة المتعاقدين المتمثلة في الإيجاب والقبول، فإنّ كما هو معروف  :الرضا

لأن عقد الشركة يعتبر  ونظرا . والإكراه والتدليس غلطأن يكون صحيحا خاليا من العيوب كالويجب 

د الشركة، بل لابد أن لا يكفي وجود الرضا لإبرام عقفإنه  من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر

أي قد بلغ سن يكون هذا الرضا صادرا من ذي أهلية أي أن الشريك يجب أن يكون أهلا للتصرف 

كما يجب   .جزائري قانون مدني 40المادة  ت عليه نصلما طبقا كاملة سنة  19التمييز الكامل وهو 

لسبب من الأسباب م الرضا انعدايترتب على و  يحجر عليه لعته أو سفه أو جنون،أن يكون ممن لم 

  .عدم قيام الشركةالمذكورة 

هو موضوع الشركة الذي يتمثل في المشروع المالي الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه، ويجب  :المحل 

 . أن يكون هذا المحل ممكنا ومشروعا، وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة

ل هذا الباعث في تحقيق غرض الشركة المتمثل في وهو الباعث الدافع على التعاقد، ويتمث :السبب 

بين المحل والسبب كون محل الشركة أي موضوعها  الاختلافاستغلال مشروع مالي معين، يكمن 

ع المالي ، أما السبب هو استغلال المشروع بغرض تحقيق الربح شريطة أن يكون وهو المشر

 .الأحوال جميعمشروعا في 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .شرح الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة 

بما أن الشركة عقد فيلزم أن يتوفر فيه ما يتوفر في سائر العقود من أركان موضوعية عامة وهي الرضا 

  .والمحل والسبب

وحتى يكون عقد الشركة صحيحا  هو توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله،  :الركن الأول ـ الرضا . أ

يجب توفر التراضي بين المتعاقدين، بمعنى تطابق إرادة الشركاء، ويجب أن ينصب هذا الرضا على 

شروط العقد جميعا أي على رأس مال الشركة وغرضها وكيفية إدارتها إلى غير ذلك مما يدخل من 

  .شروط ضمن العقد

التي تشوب الإرادة  كالغلط  ي  أن يأتي خاليا من العيوبويشترط في الرضا أن يكون سليما  صحيحا أ  

  .و التدليس و الإكراه

  

)3(وثيقة
 
 
 

  :لأركان الموضوعية الخاصةا

  علاقة  بالأركان الخاصة للشركة المواد التالية المستخرجة من القانون المدني الجزائري لها

                    420المادة  -  423المادة  -       421المادة -     

   426المادة  -       425المادة   -     

من القانون التجاري تنص على الاستثناء الوارد على الركن الخاص  تعدد الشركاء    564المادة  -     

جهود والتعاون بين الشركاء على تحقيق غرض مشترك يتمثل في تحقيق بذل الهو  : نية المشاركة -

  :ثلاثة عناصر في  بين الشركاء، وقوام هذه النية يتمثل واقتسامهالربح 

ما تنشأ بين أفراد لهم الرغبة في إنشاء هذا الشخص إن الشركة لا تنشأ عرضا أو جبرا وإنّ) 1

  . قصد تحقيق الهدف المنشودقائمة على الثقة  إرادية المعنوي، فهي حالة 

المظاهر قصد تحقيق غرض الشركة كتقديم كل  اتخاذوجود تعاون إيجابي بين الشركاء من خلال )  2 

الحصص، وتنظيم إدارة الشركة والإشراف عليها ومراقبة أعمالها، وقبول المخاطر المشتركة التي قد 

 .تعترض المشروع

قانونية، فلا تكون بينهم علاقة تبعية بحيث يعمل أحدهم لحساب المساواة بين الشركاء في المراكز ال) 3

ومتبوع، بل يتعاون الجميع في العمل على قدم  الآخر كما هو الحال في علاقات العمل إذ نجد تابع

  .المساواة قصد تحقيق الهدف المنشود من خلال الشخص المعنوي

التحليل والاستنتاج



 

  

    : الغلط. 1.أ

هو وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله على اعتقاد غير الواقع، و يجوز لمن وقع في غلط جوهري وقت 

  .إبرام العقد أن يطلب إبطال هذا العقد

    : 1مثال 

دى الشركات  معتقدا أنها ذات مسؤولية محدودة، و يتضح له بعد يتعاقد شريك على الانضمام إلى  إح

بما يتضمنه عقدها من شروط و قواعد التضامن الصارمة الأمر  نالتوقيع على العقد  أنها شركة تضام

  .الذي لم يكن يقبله لو علم به قبل التوقيع على العقد

  : 2مثال

حيث  . لتي تكون لشخصية الشركاء فيها اعتبارالغلط في شخصية الشركاء بالنسبة  لشركات الأشخاص ا 

يتعاقد شريك على الانضمام إلى  إحدى شركات التضامن  على أساس أن عمر هو الشريك المتضامن 

ويتبين له بعد التوقيع على العقد أن الشريك المتضامن هو عبد الرحمان، الأمر الذي لم يكن يقبله لو علم 

  .به قبل التوقيع على العقد 

  : التدليس .2.أ

وهو استعمال الحيلة بقصد إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد بحيث لولاه لما أبرم المدلس عليه 

  . العقد

استعمال طرق احتيالية لتضليل و إيهام الأشخاص  بمظاهر الإعلان الكاذب  بما لا يتفق مع حقيقة   :مثال

  . لى التعاقد و الانضمام إلى الشركة  بالاكتتاب فيها الشركة المعلن عنها  وذلك للإيقاع بهم وحملهم ع

   :الإكراه . 3.أ

و هو ضغط مادي أو معنوي تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد بناء على الرهبة التي يبعثها 

  . الإكراه في نفسه فتحمله على التعاقد، وهو عمل غير مشروع و حالاته نادرة في مجال الشركات

   : 1مثال

خص  يهدد شخصا آخر، حيث يطالبه بالانضمام إلى إحدى الشركات وإلاّ أصابه مكروه   في حياته أو ش

سلامة أعضائه أو في شرفه و اعتباره بين الناس ، أو فيما يمس  ثقة الناس  فيه لا سيما إذا كانت مهنته 

  .تتطلب  هذه الثقة كما في التجارة 

   : 2مثال 

سائل مشروعة في مظهرها لدفع شخص معين على الاشتراك في الشركة ، قد يكون الإكراه باستعمال و

كما لو استغل  أحد الأشخاص  وضعية شخص آخر يمر بوضعية مالية  صعبة  ولا يعلم بحالته هذه سوى 

هذا  الشخص الذي يطلب منه الاشتراك في الشركة،  بأن يهدده إن لم يوقع على عقد الشركة أن يذيع  

معلومات التي تخص ما يمر به من صعوبات مالية الأمر الذي  يؤدي به إلى صعوبات بين الدائنين ال

هذه صورة من صور الإكراه التي قد تقع على النفس  و تفسد الرضا . جديدة قد تصل به إلى شهر إفلاسه



 

  

لت رغم أن نشر المعلومات الخاصة بالوضعية المالية للمكره في ظاهرها وسيلة مشروعة إلاّ أنها استعم

  .للتأثير على إرادة المتعاقد الأمر الذي يجعل رضاه مشوبا بالإكراه وهذا  يجعل العقد قابلا للإبطال

  :الأهلية .4.أ

ويقرّ حقوقا سواء فيما بين الشركاء  تعقد الشركة من العقود الدائرة بين النفع و الضرر لأنه يرتب التزاما

سنة كاملة  19شريك أهلية كاملة وهي بلوغ الشخص أنفسهم أو مع الغير،  لذلك يجب أن يتوفر في ال

  .متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه ، فإذا انضم للشركة شريك ناقص الأهلية كانت باطلة بالنسبة له 

أما بالنسبة  للانضمام إلى  شركة التضامن فيعتبر من الأعمال التجارية ، الذي يكسب  الشريك المتضامن 

قانون تجاري  551يكون مسئولا عن ديون الشركة من غير تحديد حيث نصت المادة صفة التاجر وبذلك  

للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن : ( جزائري على ما يلي 

، فلا يجوز في هذه الحالة  للقاصر الانضمام إلى الشركة بصفته شريكا متضامنا ..........)ديون الشركة 

لا  إذا كان بالغا من العمر ثمانية عشر سنة كاملة، و حصل على إذن بذلك من والده أو أمه أو على قرار إ

من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة إذا كان والده متوفى أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو 

  .استحال عليه مباشرتها في حالة انعدام الأب أو الأم

   :الثاني ـ المحل الركن . ب

محل العقد هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها ففي عقد الشركة يكون محلها هو المشروع الاقتصادي 

أن تكون مقومات محل عقد الشركة موجودة وداخلة في دائرة التعامل و أن  بالذي يراد استثماره، ويج

  .تكون معيّنة و مملوكة للشركاء

   :سبب الركن الثالث ـ ال. جـ

كل التزام تعاقدي يجب أن يكون له سبب، وهو الغاية أو الباعث الذي دفع المتعاقد إلى التعاقد والسبب في 

عقد الشركة هو الرغبة في تحقيق الأرباح و اقتسامها عن طريق القيام بمشروع مالي، واستغلال فرع من 

  .         فروع النشاط التجاري و الاقتصادي
مع تبيين علاقتها بالأركان الخاصة  3القانونية التي ورد ذكرها في الوثيقة رقم  استخراج المواد 

  .بعقد الشركة
يطلب منك استخراج نصوص المواد القانونية المذكورة من القانون المدني الجزائري ثم دراستها           

  :بعناية، ثم ربطها بالأركان الخاصة بعقد الشركة، كما يلي 

  .قة بتقديم الحصص النقدية والعينية لها علا:   421المادة -      

  .لها علاقة بتقديم الحصة على شكل عمل:  423المادة  -      

  . لها علاقة بعدم تقديم الحصة على شكل نفوذ:  420المادة  -      

  .لها علاقة بتقسيم الأرباح :  425المادة   -      

  .لها علاقة بتقسيم الأرباح :  426المادة  -      

 .ذه المواد ستجدها ضمن الشرحنصوص ه  



 

  

تجاري جزائري ثم تبيين ركن تعدد الشركاء والاستثناء الذي ورد على  564استخراج نص المادة  
  . هذا الركن حسب هذه المادة 

تؤسس الشركة :( ) 1996ديسمبر  9المؤرخ في  27- 96الأمر رقم ( تجاري جزائري  564نص المادة 

ص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا ذات المسؤولية المحدودة من شخ

  . من حصص

لا تضم إلا شخصاً واحداً المؤسسة طبقا للفقرة السابقة ، إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

. ))مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة (( تسمى هذه الشركة )) كشريك وحيد((

  .شريك الوحيد السلطات المخولة جمعية الشركاء بمقتضى أحكام هذا الفصليمارس ال

وتعين بعنوان للشركة يمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر على أن تكون هذه التسمية 

)) م.م.ش(( أو الأحرف الأولى منها أي )) شركة ذات مسؤولية محدودة(( مسبوقة أو متبوعة بكلمات 

 ).ل الشركةوبيان رأسما

الشركة مشروع يمكن أن يقوم به شخص بمفرده و يمكن أن يقوم   :الركن الخاص الأول ـ تعدد الشركاء

م ج عبارة عن عقد  416و الشركة في ظل التشريع الجزائري حسب المادة . به أكثر من شخص 

مال أو عمل ، فلا بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من 

بد من وجود شخصين على الأقل في عقد الشركة أيا كان نوعها سواء كانت مدنية أو تجارية ، فلا تقوم 

لا يأخذ بمبدأ  1996وقد كان  المشرع الجزائري قبل . الشخصية المعنوية للشركة إلا بتعدد الشركاء فيها

ويخصصه لاستثمار مشروع معين في شكل  تجزئة الذمة المالية بحيث يقتطع الشخص جزء من ذمته   

  .شركة ، بحيث لا يكون مسئولا إلا بمقدار الأموال التي خصصها لاستثمار هذا المشروع 

 1996ديسمبر  9المؤرخ في  27ـ96تراجع عن هذا المبدأ بصدور الأمر رقم  إلا أن المشرع الجزائري

الحق في أن تقوم   (S.A.R.L) ولية المحدودةذات المسؤ لشركاتل المعدل للقانون التجاري ، بأن أعطى 

 من القانون التجاري الجزائري على) 564(حيث نصت المادة  (L’associé unique)على شريك واحد 

أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا ، وأصبح ممكنا  ذلك

إذا كانت الشركة ذات   أنه على نفس المادة  نصتو. يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص

  تسمى هذه الشركة)) كشريك وحيد((المسؤولية المحدودة لا تضم إلا شخصاً واحداً 

 .))مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة ((  
(( Entreprise. Unipersonnelle. A .Responsabilité. Limitée))  

ذات المسؤولية المحدودة  الجزائري قد قصر قيام شركة الرجل الواحد على الشركةالمشرع  إلاّ أنّ    

 .وحدها دون الشركات الأخرى
 
 
 
 
 



 

  

  .شرح الركن الخاص المتمثل في تقديم الحصص  

   :الركن الخاص الثاني ـ تقديم الحصص 

ر الذي يجب معه الحصص هي جوهر الشركة و بدون تقديمها لا تستطيع الشركة أن تمارس عملها، الأم

من القانون المدني الجزائري  416على كل شريك أن يقدم حصته من مال أو عمل وقد أوجبت ذلك المادة 

  :وبذلك تكون  الحصص على ثلاثة أنواع . )) ..بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد . (( ..بنصها على 

  : الحصص النقدية ) أ

دية حتى يتكوّن من مجموعها رأس مال الشركة و على الأصل أن تكون حصص الشركاء مبالغ نق

كل شريك أن يقدم حصته في الميعاد المتفق عليه و طبقا للشروط المتفق عليها و إذا لم يفعل وجب 

إذا كانت حصة : (( على أنه من القانون المدني الجزائري  421المادة عليه التعويض حيث نصت 

  )) .كة ولم يقدم هذا المبلغ ففي هذه الحالة يلزمه التعويضالشريك مبلغا من النقود  يقدمها للشر

  : الحصص العينية ) ب

ويجوز أن تكون الحصة مالا غير نقدي ، فقد يكون عقارا كقطعة أرض تقام عليها مشاريع الشركة أو 

الغير منقولا كآلات أو سيارات أو مواد خام تستخدم في نشاط الشركة، أو منقولا معنويا كدين للشريك لدى 

الخ حيث نصت المادة ... أو محل تجاري أو أحد عناصره كنموذج أو رسم صناعي أو شهادة اختراع 

إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي : (( على أنه  من القانون المدني الجزائري 421

استحقت أو ظهر حق عيني آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري فيما يخص ضمان الحصة إذا هلكت أو 

  )) .فيها عيب أو نقص  أما إذا كانت الحصة مجرد انتفاع فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك 

وهكذا إذا كانت الحصة مقدمة على سبيل التمليك فيجب أن يسري عليها أحكام البيع، وتعتبر الحصة بمثابة 

جب أن يتم استيفاء مختلف إجراءات البيع بيع صادر من الشريك إلى الشركة باعتبارها شخصا معنويا، وي

  .التي درسناها سابقا

أما إذا كانت الحصة مقدمة على سبيل الانتفاع ، فيحتفظ الشريك  بملكيته  لها ولا يحق للشركة أن 

تتصرف فيها بالبيع، وإذا هلكت هذه الحصة فتكون على مسؤولية الشريك ويجب عليه أن يقدم حصة 

  . تي هلكتأخرى بدلا عن الحصة ال

وقد يقدم الشريك حصته ديونا له في ذمة الغير، وقد فرض المشرع الجزائري الضمان على تسديد هذه 

  .الديون ودخولها ذمة الشركة على عاتق الشريك حتى تستطيع الشركة أن تباشر نشاطها

  : الحصة عمل ) جـ

نقدية أو عينية، وقد أجاز القانون في هذه الحالة تكون حصة الشريك عملا يقدمه للشركة فلا يساهم بحصة 

من القانون  المدني الجزائري على أنه  423المدني الجزائري أن تكون الحصة عملا، حيث نصت  المادة  

إذا كانت حصة الشريك عملا يقدمه للشركة وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وأن يقدم ((  : 

  .شركة بمزاولته العمل الذي قدم كحصة لهاحسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام ال



 

  

غير أنه لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع إلا إذا وجد اتفاق 

  )).يقضي بخلاف ذلك 

ويقصد بالعمل كحصة للشريك في الشركة ذلك المجهود الإرادي الذي يمكن للشركة أن تنتفع به في 

ل الفني كالخبرة في شتى الميادين مثل الخبرة في ميادين البيع والشراء  و لكن لا ممارسة نشاطها مثل العم

يجوز أن تكون الحصة مجرد نفوذ سياسي يتمتع به الشخص أو ثقة في مركزه المالي حيث نصت المادة 

لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من : ((من القانون المدني الجزائري على أنه  420

الحصة التي  يقدمها الشريك الذي يتعهد  بالعمل  نويلاحظ أ. )) وذ أو على ما يتمتع به من ثقة مالية نف

هي  شخصية أي  أن الشريك الذي يقدمها يتعهد بالعمل شخصيا فإذا عجز عن أدائه  لهذا العمل انحلت 

  .الشركة
  شرح الركن الخاص المتمثل في نية المشاركة 

   :نية المشاركة  الركن الخاص الثالث ـ

ويقصد بنية المشاركة عقد العزم لدى الشركاء على المساواة بينهم في إدارة الشركة وتحقيق أغراضها و 

  .قبول المخاطر و النتائج التي تسفر عليها

ونية المشاركة لازمة لتكوين عقد الشركة و استمرارها، فإذا تخلفت نية المشاركة لدى أحد الشركاء في أي 

مراحل حياة الشركة فإن ذلك يؤثر على استمرارها، فلو طالب أحد الشركاء مثلا بعدم مساهمته  مرحلة من

في خسائر الشركة، أو طالب بالحصول على كل أرباح الشركة أو طالب بتسيير الشركة دون أي مشاركة 

ابة إلى هذا لباقي الشركاء لاعتبر ذلك  نقضا لهذا الركن و بالتالي من حق باقي الشركاء عدم الاستج

  .الشرط بل ويحق لهم طلب إبطال الشركة

رغبة الشركاء في التعاون المباشر و غير المباشر تعاوناً إيجابيا واعياً في سبيل  وعليه فنية المشاركة هي 

و هذا التعاون الواعي الإيجابي يجب أن يكون تعاوناً متكافئاً . تحقيق هدف أو مشروع اقتصادي مشترك

حق رقابة الآخر و نقده، و هذا التعاون المتكافئ هو الأساس في التفرقة بين عقد يضمن لكل شريك 

الشركة و بقية العقود الأخرى، ومن هنا تبدو نية المشاركة ذات محتوى اقتصادي قائم على حق الرقابة 

ى ثلاثة فنية المشاركة إذن تقوم عل. سعياً وراء الربح الشركة والإشراف المتبادل والاشتراك في إدارة 

عناصر رئيسية هي الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة والتعاون الايجابي بين الشركاء والمساواة بينهم في 

  .المراكز القانونية فلا يكون بينهم تابع ولا متبوع
  .شرح ركن عقد الشركة المتمثل في اقتسام الأرباح والخسائر 

   :الركن الخاص الرابع ـ اقتسام الأرباح والخسائر 

ي الذي تستغله الشركة كما قد يحقق دتهدف الشركة إلى تحقيق ربح مادي على أن المشروع الاقتصا

أرباحا فقد تلحقه خسارة ، ويجب أن يشترك جميع الشركاء في اقتسام  الأرباح و أن يتحملوا جميعا 

     يبين عقد الشركة  إذا لم: (( مدني جزائري  ذلك حيث نصت على ما يلي  425الخسائر و قد بينت المادة 



 

  

نصيب كل واحد من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل واحد منهم بنسبة حصته في رأس    

  .المال 

فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الأرباح وجب اعتبارها النصيب في الخسارة أيضا،     

  .وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة

ذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة حسب ما وإ

تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو شيئا آخر كان له نصيب عن العمل وآخر عما 

  )). قدمه فوقه

على مخالفة  قم الاتفامدني جزائري بطلان عقد الشركة إذا ت 426ومن جهة أخرى فقد بينت المادة      

إذا وقع الاتفاق على أن أحد الشركاء لا يسهم في أرباح (( :  حيث نصت على ما يلي  425أحكام المادة 

، ويطلق على هذا الشرط الذي يعفي أحد الشركاء من ))ولا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا الشركة 

  .بشرط الأسدالمشاركة في الأرباح أو في الخسائر 
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 . 4استخرج نصوص المواد القانونية المذكورة في الوثيقة رقم 
  .اشرح الركن الشكلي لعقد الشركة المتمثل في الكتابة 

 .اشرح الركن الشكلي لعقد الشركة المتمثل في الشهر   

  :ركان الشكلية لعقد الشركة هي الكتابة والشهر وقد نصت على ذلك المواد التاليةالأ

 .مدني جزائري 418المادة  -

 .تجاري جزائري 545المادة  -

 .  تجاري جزائري 548المادة  -

)4(ثيقةو



 

  

  

  

  

، أدرسها بعناية، ثم واصل الإجابة 4بعد استخراج نصوص المواد القانونية المذكورة في الوثيقة رقم  

  .على باقي الأسئلة
  .شرح الركن الشكلي لعقد الشركة المتمثل في الكتابة 

  :الركن الشكلي الأول ـ الكتابة 

من بيانات تهم  هاشترط المشرع الجزائري الكتابة لصحة عقد الشركة، وذلك حتى يسهل إثبات ما تضمن

من القانون المدني  418فنصت المادة  .الشركاء أنفسهم كما تهم الغير الذي يتعامل مع هذه الشركة

باطلا كل ما يدخل على أنّ عقد الشركة يجب أن يكون مكتوبا وإلا كان باطلا، وكذلك يكون : (الجزائري

من  545كما نصت المادة ). على العقد من تعديلات إذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد

وهكذا فالكتابة  ))تثبت الشركة بعقد رسمي وإلاّ كانت باطلة((:القانون التجاري الجزائري على ما يلي

  .ي بالنسبة للشركات التجارية شرط لإثبات العقدتعتبر بالنسبة للشركات المدنية شرطا لصحة العقد، بينما ه

  .شرح الركن الشكلي لعقد الشركة المتمثل في الشهر 

   :لركن الشكلي الثاني ـ  الشهرا

يجب أن تودع العقود (( : تجاري جزائري على هذا الركن بنصها على ما يلي 548وقد نصت المادة     

ية لدى المركز الوطني للسجل التجاري  وتنشر حسب التأسيسية و العقود المعدلة للشركات التجار

في القيد تتمثل ات الشهر ءإجراف عليهو )).الأوضاع الخاصة بكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة

نشر كذلك وللإعلانات القانونية ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية  نشر ،التجاري بالسجل

 .ةملخص في جريدة يوميالهذا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 التحليل والاستنتاج
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)5(وثيقةال  

جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة هو بطلان عقد الشركة، ويختلف نوع هذا البطلان باختلاف 

أنواع من البطلان وهي البطلان المطلق  ويمكن أن   نميز بين ثلاثة. الركن الذي تم الإخلال به

 .والبطلان النسبي والبطلان من نوع خاص

مطلقا إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة كالرضا  البطلانيكون : البطلان المطلق •

على مخالفة الأركان  امؤسس مطلقا كذلك إذا كان  البطلانأو المحل أو السبب،  ويكون 

عدم تعدد الشركاء أو عدم تقديم الحصص أو ن المؤسس على البطلاك الخاصةالموضوعية 

 .انتفاء نية المشاركة وتقسيم الأرباح والخسائر

كالشركاء أنفسهم  ذا البطلانمطلق يجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهالفي حالة البطلان   •

ى ولا تسقط دعو بالإجازةولا يزول البطلان  .والغير وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها

 .العقدسنة من وقت  15البطلان إلا بمضي 

 أوإكراه  أواب رضا أحد الشركاء عيب كغلط ش طلان نسبيا إذايكون الب :البطلان النسبي

 يجوز التمسك لاو .ناقص الأهلية في وقت تكوين الشركةأحد الشركاء تدليس أو كان 

تقضي به من تلقاء أن لمن تقرر لمصلحته و لا يجوز للمحكمة  إلاّفي هذه الحالة  البطلانب

 .الضمنية أوة الصريح بالإجازةنفسها ويزول حق إبطال العقد 

وهي البطلان بسبب عدم توافر الأركان الشكلية لعقد الشركة هو  :البطلان من نوع خاص •

 .الكتابة والشهر

ا كانت طبيعة تجارية وأيّ أومدنية الشركة أوجب المشرع الجزائري الكتابة سواء كانت لقد 

حيث نصت ائري من القانون المدني الجز) 418(المادة وقد جاء ذلك في  .نشاطها وشكلها

عقد الشركة يجب أن يكون مكتوباً و إلا كان باطلاً، و كذلك يكون باطلاً كل ما  على أن

غير انه لا . يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد

اليوم  البطلان قبل الغير و لا يكون له أثر فيما بينهم إلا من يجوز أن يحتج الشركاء بهذا

في سائر  اشترطها المشرعوفضلا عن الكتابة التي .  الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان

  إجراءات اتخاذاشترط كذلك عقود الشركات 
التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية  الشهر بالنسبة للشركات التجارية كإيداع العقود

لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال 

  . الشركات وإلا كانت باطلة



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .تبيين البطلان المطلق لعقد الشركة 

انعدم  فإذا. تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة أو الخاصة إذايعتبر عقد الشركة باطلا بطلانا مطلقا 

أو كان محل الشركة أو سببها غير مشروع أو تخلف شرط من شروط محل الالتزام كأن  مثلا الرضا

تكون حصة الشريك غير موجودة أو غير قابلة للتعيين أو تضمن عقد الشركة استئثار أحد الشركاء 

  .لاناً مطلقاًشرط الأسد  فإن عقد الشركة يكون باطلاً بطب وهو ما يسمى بالأرباح أو إعفاءه من الخسارة 

أن يتمسك بهذا  أو الغير سواء من الشركاءومن خصائص البطلان المطلق أنه يجوز لكل ذي مصلحة  

أي  للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما أن البطلان المطلق لا يزول بالإجازة كما أنّالبطلان، 

   .بتصحيح العقد لاحقا
  

  .تبيين البطلان النسبي لعقد لشركة 

أحد تدليس أو كان  أوإكراه  أواب رضا أحد الشركاء عيب كغلط ش بطلان عقد الشركة نسبيا إذا يكون

لا يصح أن طلب إبطال العقد  إلاّ. طلب إبطال عقد الشركةفي هذه الحالة يجوز و .ناقص الأهليةالشركاء 

  الرضا، فلا يجوز من قُدر البطلان لمصلحته أي ناقص الأهلية أو من شاب إرادته عيب من عيوب ل إلاّ

للشركاء التمسك بالبطلان لعدم الكتابة لأنهم أهملوا لا يجوز في حالة البطلان من نوع خاص 

أما الغير فيجوز له التمسك ببطلان . يجوز لهم الاستفادة من خطئهم القيام بالتزام  قانوني، ولا

  .كة، أما بين الشركاء فيجوز لكل شريك التمسك بالبطلانالشر
أن المشرع  كما الدعوى، بذلك تنقضي فالتصحيح عندما يزول سبب البطلان  المشرع أجازوقد 

لشركة حتى يحكم ببطلانها بل نراه يشجعها دعماً منه للائتمان التجاري على لا يلتمس الأخطاء ل

هذا الأساس فإنه يمكن تصحيح البطلان لأي سبب كان ماعدا بطلان المحل و السبب إذا كانا 

  .يخالفان النظام العام و الآداب العامة

 :بين ما يلي5قا من الوثيقة رقمانطلا
  .البطلان المطلق لعقد الشركة 
  .البطلان النسبي لعقد لشركة 
  . البطلان من نوع خاص لعقد الشركة 
  .تصحيح بطلان عقد الشركة 

 التحليل والاستنتاج



 

  

، كما لا باقي الشركاء أو الغيرسواء تعلق الأمر بلغير من شٌرع البطلان لمصلحته أن يطلب إبطال العقد 

تصحيح العقد لمن شرع البطلان لمصلحته ويمكن  .ن تلقاء نفسهامللمحكمة أن تقضي بالبطلان  يجوز

هذه سن الرشد، و القاصر  للإبطال عند بلوغ، فيجوز للقاضي مثلاً أن يجيز عقد الشركة القابل بإجازته 

أي القاصر في هذا ( الإجازة قد تكون صريحة أو ضمنية كما لو تصرف من شُرع البطلان لمصلحته 

القيام بإدارة  هقبول، أو بأن  يعلن صراحة تصرفاً يستفاد منه نزوله عن الحق في طلب الإبطال) المثال 

  . الشركة بعد بلوغه سن الرشد

عقد الشركة القابل للإبطال صحيحاً منتجاً لآثاره طالما أن من شُرع البطلان لمصلحته لم يطلب ويعتبر

  .يدفع بهولم إبطال العقد 
  .تبيين البطلان من نوع خاص لعقد الشركة   

يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا (( : ه على أنّ من القانون المدني الجزائري) 418(المادة تنص 

لاً، و كذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن له نفس الشكل الذي كان باط

  . يكتسبه ذلك العقد

بل الغير و لا يكون له أثر فيما بينهم إلا من اليوم الذي البطلان ق ه لا يجوز أن يحتج الشركاء بهذانّأغير 

دة أنه يترتب على تخلف ركن الكتابة بطلان العقد الما، يستفاد من هذه ))يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان

  . وكذلك بطلان كل التعديلات التي لا تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه عقد الشركة

  :والبطلان من نوع خاص تسري عليه الأحكام التالية 

  :في العلاقة بين الشركاء و الغير. أ

القيام بالتزام  أخطأوا بإهمالهمالكتابة لأنهم عدم بسبب بالبطلان اتجاه الغير لا يجوز للشركاء التمسك  

تمسك ي مصلحة أن  لهلمن لغير فيجوز بالنسبة لأما . لا يجوز لهم الاستفادة من خطئهمعليه قانوني، و

ببطلان الشركة أو بقيامها أو بما أدخل عليها من تعديلات وذلك حسب مصلحته، وله أن يثبت ذلك بكافة 

  .طرق الإثبات

  : قة بين الشركاءفي العلا. ب

يجوز لكل شريك أن يتمسك بالبطلان على أنه ليس لهذا البطلان أثر رجعي بل يقتصر أثره على وقت 

  . طلب الحكم بالبطلان
  .تبيين تصحيح بطلان عقد الشركة 

لتصحيح البطلان  دعماً من المشرع الجزائري للائتمان التجاري حاول التدخل في كثير من النصوص 

لمشروع قائماً، لأن زواله سيكون له أثراً بالغاً على االحفاظ على  على عقد الشركة من أجلالذي يطرأ 

مرة  فنجده . الحقل التجاري و الائتمان من جهة، و على من يتعامل مع هذا المشروع من جهة أخرى

صلحة يسعى إلى ترجيح المصلحة العامة إن دعت الضرورة لذلك، و مرة أخرى يسعى إلى الحفاظ على م

  التصحيح أجازه لأسباب منها أنه عندما يزول سبب المشرع  عندما أجازو. الشركاء و المتعاملين معهم



 

  

المشرع لا يلتمس الأخطاء للشركة حتى يحكم  ذلك أن البطلان تنقضي الدعوى و منها ما هو مصلحي

ه يمكن تصحيح البطلان لأي و على هذا الأساس فإن. ببطلانها بل نراه يشجعها دعماً منه للائتمان التجاري

  .سبب كان ماعدا بطلان المحل و السبب إذا كانا يخالفان النظام العام و الآداب العامة

و أرسى قواعدها من أجل   (Société de fait )نظرية الشركة الفعلية  المشرع أنشأ  وحماية للمصلحة 

الحكم بالبطلان المطلق أو المتمثلة في و ،ةالعمل على الحد من أثار البطلان التي تقضي بها القواعد العام

. أطراف العقد إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد وذلك تطبيقاً للأثر الرجعي للعقدفيه يعود  الذيالنسبي 

غير  ولكن تطبيق هذه القواعد العامة للبطلان على عقد الشركة الباطلة يؤدي من الناحية العملية إلى نتائج

ركة حتى ولو كان عقد تأسيسها باطلاً تكون قد ارتبطت مع الغير بمعاملات كثيرة وأصبحت فالش. مقبولة

الأمر لذلك فقد استقر . كبيرةبمقتضاها دائنة و مدينة، وتطبيق الأثر الرجعي يترتب عليه خلق صعوبات 

إلى الماضي  على أن أثر الحكم بالبطلان لا يسرى إلا بالنسبة للمستقبل فقط و لا ينسحب أثر البطلان

فبالنسبة للماضي توجد . وذلك حماية للظاهر الذي اطمأن إليه الغير وتحقيقاً لاستقرار التعامل التجاري

من الأرباح فيها شركة فعلية أو واقعية يجب الاعتداد بنشاطها السابق وتصفيتها و تحديد نصيب الشركاء 

هو نوع من حل الشركة قبل أن يحين ميعاد و الخسائر، و بعبارة أخرى فإن البطلان بالنسبة للشركات 

  .انتهائها

أما الشركة . عدم تطبيق الأثر الرجعي للبطلان لا يكون إلا بالنسبة للشركة التي زاولت نشاطها فعلاًو   

  .فليس هناك ما يمنع من تطبيق أحكام البطلان عليها بأثر رجعي نشاطا فعلياالتي لم تزاول 

تطبيق نظرية الشركة الفعلية في حالة البطلان لعدم المشروعية لأن تطبيقها  من جهة أخرى يتم استبعاد   

  .في هذه الحالة ينطوي على الاعتراف بالعمل غير المشروع
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سباب في المواد القانونية كما تنقضي الشركة لأسباب عامة وأسباب أخرى خاصة، وقد وردت هذه الأ
  :يلي
 :الأسباب العامة  

ق م ج ـ  440ق م ج     ـ المادة  438ق م ج ـ المادة  437ق ت ج  ـ المادة  546ـ المادة 
  ق م ج  441ق ت ج   ـ المادة  215المادة 

)6(وثيقةال  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  6استخراج المواد القانونية الوارد ذكرها في الوثيقة رقم  

  :هذه المواد ودراستها بتمعن، ستتحدد الأسباب التي وردت فيها كما يلي  بعد استخراج 

 : الأسباب العامة  •

  .  انتهاء الأجل المحدد للشركة والغرض الذي قامت من أجله الشركة.... ق ت ج  546ـ المادة 

                      .                      انتهاء الغرض الذي قامت من أجله الشركة... ق م ج  437ـ المادة  

  . هلاك مال الشركة......ق م ج  438ـ المادة 

  .اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة..... ق م ج 440ـ المادة  

  .إفلاس الشركة....ق ت ج   215ـ المادة 

  . حل الشركة بحكم قضائي..... ق م ج  441ـ المادة 

  :الأسباب الخاصة  •

  . الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه موت أحد.......ق م ج 439ـ المادة 

  .انسحاب أحد الشركاء من الشركة غير المحددة المدة......  ق م ج 440ـ المادة 

انسحاب أحد الشركاء من الشركة غير المحددة المدة أو فصل ..... ق م ج  442ـ المادة 

  .أحد الشركاء من الشركة

  

 :أجب على الأسئلة التالية6انطلاقا من الوثيقة رقم
، ثم ادرسها 6في الوثيقة رقم  ون التجاري المواد المذكورةاستخرج من القانون المدني والقان 

   .الشركات الواردة فيها بتمعن لمعرفة أسباب انقضاء
  .بين الأسباب العامة لانقضاء الشركات 
  .بين الأسباب الخاصة لانقضاء الشركات 

 التحليل والاستنتاج

أخرى ـ بالإضافة إلى الأسباب التي ورد ذكرها في المواد السابقة فإن اندماج الشركة في شركة 
قائمة يعد أحد الأسباب العامة لانقضاء الشركة، فتنقضي الشركة المندمجة وتفقد شخصيتها المعنوية 

  .وتحل محلها الشركة الدامجة
 :الأسباب الخاصة  

  :ورد ذكرها في المواد التالية
  .ق م ج 442ـ المادة . ق م ج 440ـ المادة . ق م ج 439ـ المادة 



 

  

  

  :تبيين الأسباب العامة لانقضاء الشركات  

  : نتهاء الأجل المحدد للشركة ا. أ

من القانون  437المادة تتحدد مدة الشركة باتفاق الشركاء على بقائها لمدة معينة، و هذا ما نصت عليه 

)). تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها، أو بتحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها : (( بقولها المدني

 99من القانون التجاري أن مدة الشركة   لا يجب أن تتجاوز  546ونص المشرع الجزائري في المادة 

  . سنة

  :انتهاء الغرض الذي من أجله وجدت الشركة . ب

من القانون المدني  437 المادةتنتهي الشركة بتحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها وهذا ما نصت عليه 

والمقصود من هذا أنه إذا توصلت الشركة ) الذي أنشئت لأجلها  ةأو بتحقيق الغاي: ( ...بالقولالجزائري 

إلى تحقيق غرضها الذي وجدت من أجله تنتهي مهمتها حتى لو لم ينقض الميعاد المحدد  لها في العقد، 

فإذا كان غرض الشركة بناء مجمع سكني         أو مجموعة مصانع  أو ملعب تنتهي بانتهاء هذه 

 . الأشغال

  :هلاك مال الشركة . جـ

ميع مال الشركة أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى جدوى في استمرارها تنتهي الشركة بقوة إذا هلك ج

تنتهي الشركة بهلاك جميع : (( على ذلك من القانون المدني الجزائري  438المادة القانون وقد نصت 

  .مالها أو جزء كبير  منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها

يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه أصبحت  نبأوإذا كان أحد الشركاء قد تعهد 

ومثال هذا الهلاك لمال الشركة حالة نشوب حريق بالمصنع أو )). الشركة منحلة في حق جميع الشركاء

إتلاف جل البضائع أو تهدم المباني أو غرق السفينة، إلاّ أنّ هذه الأحكام لا تطبق على الشركة المؤمّنة 

شركة التأمين حيث تعوض هذه الأخيرة عن الأضرار التي لحقت بها وبالتالي يمكنها الاستمرار في لدى 

أداء نشاطها، ويتم انقضاء الشركة حسب نسبة هلاك المال ، فإذا كانت نسبة الهلاك  كبيرة بحيث يكون 

ر المحاكم صاحبة من غير الممكن للشركة الاستمرار في نشاطها حكم بانقضائها، ويعود ذلك  إلى تقدي

كما أن الشركة تحل أيضا في حالة ما إذا تعهد أحد الشركاء بتقديم حصته شيئا معينا بالذات . الاختصاص

  .وهلك هذا الشيء قبل تقديمه

  :اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة . د

كانت هذه قد يتفق الشركاء على حل الشركة قبل حلول أجلها، وهذا الحل للشركة  مقبول وقانوني إذا 

من القانون المدني  440المادة رغبة الشركاء بشرط  أن يتم ذلك  بإجماع الشركاء، وهذا ما نصت عليه 

  )).و تنتهي الشركة أيضا بإجماع الشركاء على حلها ((....بقولها الجزائري 

  

  



 

  

  :اندماج الشركة . هـ

في شركة أخري، وهناك نوعان  تنقضي الشركة  قبل حلول أجلها إذا اتجهت إرادة الشركاء نحو إدماجها

يكون عن طريق الضم و ذلك باندماج  شركة في شركة أخرى   جمن الاندماج، النوع الأول من الاندما

قائمة فتنقضي الشركة المندمجة و تفقد شخصيتها المعنوية و تحل محلها الشركة الدامجة، وتصبح هذه 

والمتعلقة بالشركة المندمجة، أما النوع الثاني من  المتعلقة بها تالأخيرة هي المسئولة عن كل الالتزاما

الاندماج فيسمى بالاندماج عن طريق المزج ويقصد به انقضاء شركتان أو أكثر قائمة لتنشأ مكانها شركة 

  .جديدة  تكتسب شخصية معنوية جديدة تختلف عن شخصيات الشركات المنقضية

   :إفلاس الشركة . و

يّ منها  عن الدفع بحيث تصبح عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، والإفلاس تفلس  الشركات عندما  تتوقف أ

من الأسباب العامة المؤدية إلى انقضاء جميع أنواع الشركات، و يستوجب حلها بقوة القانون وهذا ما 

يتعين على كل تاجر أو شخص معنوي ((بقولها من القانون التجاري الجزائري  215نصت عليه المادة 

ون الخاص ولو لم يكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع أن يدلي بإقرار في مدى خمسة عشر يوما خاضع للقان

، كما يمكن أن يكون ذلك  بطلب من الدائن وهذا ما ))قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس

 25رخ في المؤ 08ـ93المرسوم التشريعي رقم (من القانون التجاري الجزائري  216المادة نصت عليه 

يمكن أن تفتح كذلك التسوية القضائية أو الإفلاس بناء على  تكليف الدائن  : ((بالقول ) 1993أفريل 

  بالحضور كيفما كانت طبيعة دينه، ولا سيما ذلك الدين الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد  

  )). استدعائه قانوناويمكن للمحكمة أن تتسلم القضية تلقائيا بعد الاستماع للمدين أو 

  :حل الشركة بحكم قضائي. ز

يجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء : (( على أنه  من القانون المدني الجزائري 441المادة نصت 

على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو بأي سبب أخر ليس هو من فعل الشركاء، و 

  )).ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك . يقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة 

من المحكمة انقضاء الشركة إذا وجد مبررا لذلك و على  يتضح مما سبق أنه يحق لكل شريك الطلب

و من أمثلة . وجدتها كافية لحل الشركة تحل بقوة القانون نالمحكمة التأكد من صحة هذه الأسباب، فإ

الأسباب المؤدية إلى طلب حل الشركة عدم وفاء الشريك بتقديم حصته المالية أو العينية المتفق عليها أو 

ط المنصوص عليها في العقد كمنافسة الشريك للشركة، ويعود الحكم الأخير إلى تقدير عدم احترام الشرو

  .المحكمة
  

  .تبيين الأسباب الخاصة لانقضاء الشركات  

  موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه. أ

حد الشركاء أو تنتهي الشركة بموت أ: ((على ما يليمن القانون المدني الجزائري  439المادة نصت 

   الحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه



 

  

إلاّ )). إلاّ أنه يجوز الاتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصّرا

أنّ هذه الشروط لا تطبق سوى على شركات الأشخاص التي تقوم  على الاعتبار الشخصي للشريك، 

نادا  إلى صفة الشريك و بالتالي فإذا زالت هذه الشخصية لسبب من الأسباب فتعاقد الشركاء كان است

مدني جزائري السابق ذكرها تجيز مع ذلك  للشركاء الاتفاق على  439انحلت الشركة ، غير أن المادة 

 كما يجوز لباقي الشركاء أيضا الاتفاق. الاستمرار في الشركة  مع ورثة الشريك الميت و لو كانوا قصّرا 

على استمرار الشركة فيما بينهم فقط إذا مات أحد الشركاء، وفي هذه الحالة لا يكون لورثة الشريك 

المتوفى إلا نصيبه في أموال الشركة، و يقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الوفاة ويدفع لهم نقدا 

  .من أعمال سابقة على الوفاةولا يكون لهم نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر الحقوق الناتجة 
كما  تنحل الشركة أيضا بالحجر على أحد الشركاء إذا فقد أهليته جراء الجنون أو العته أو السفه أو لسبب 
عقوبة جنائية ، أو بسبب إعسار الشريك أو بإفلاسه و يطبق في هذه الحالات نفس الحكم الذي يطبق على 

الشركة بين باقي الشركاء    أو من حيث تقدير النصيب واقعة وفاة الشريك سواء من حيث استمرار 
  .المستحق في أموال الشركة للشريك المحجور عليه أو المعسر أو المفلس

  :انسحاب أحد الشركاء من الشركة غير المعينة المدة .ب
ة، في هذه الحالة منح القانون الجزائري حق الانسحاب للشريك الذي يرغب في ذلك نظرا لطول مدة الشرك
  .بحيث تفوق حياة الإنسان و من غير المعقول أن يلزم الشريك بالبقاء شريكا مدى الحياة أي يقيد لمدى الحياة

تنتهي الشركة بانسحاب أحد  : ((على ما يلي من القانون المدني الجزائري  440المادة وقد نصت  
ن إرادته في الانسحاب قبل الشركاء،  إذا كانت مدتها غير معينة على شرط أن يعلن الشريك سلفا ع

  .......)) حصوله، إلى جميع الشركاء وأن لا يكون صادرا عن غش أو في وقت غير لائق 
وهكذا  فالمادة تنص على  أن للشريك كامل الحرية في الخروج من الشركة ولو لم يصدر منه فعل يضر 

ه الرغبة صادرة عن حسن نية بها بشرط إبلاغ الشركاء الآخرين عن رغبته في الانسحاب وأن تكون هذ
  .أي ليست بدافع الغش لباقي الشركاء، وأن لا يكون الانسحاب عندما تكون الشركة تمر بأزمة

  :انسحاب أحد الشركاء من الشركة المعينة الأجل  . جـ 
الأصل في العقد المحدد المدة أنه لا يجوز للشريك الانسحاب من الشركة قبل حلول أجلها و هذا لقصر 

ويجوز أيضا : (( ...... على ما يلي  من القانون المدني الجزائري 442المادة ها، ومع ذلك نصت مدت
لأي شريك إذا كانت الشركة معينة لأجل أن يطلب من السلطة القضائية إخراجه من الشركة متى استند في 

فالمادة تقر  )) مرارهاوفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق الشركاء على است. ذلك إلى أسباب معقولة
بأنه يجوز للشريك إذا كانت الشركة  معينة لأجل متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، كأن يكون 
الشريك مثلا في حالة إفلاس لا يستطيع مواصلة مهمته، أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشركة 

، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم هوللمحكمة حق التقدير فإن رأت الحجج المقدمة مقنعة قضت بانسحاب
  .يتفق الشركاء على استمرارها فيما بينهم

  : طلب فصل أحد الشركاء من الشركة .د 

يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية فصل أي شريك يكون وجوده سببا لإثارة اعتراض على 

ر الشركة قائمة بين الشركاء الباقين حيث مد أجلها أو تكون تصرفاته سببا مقبولا لحلها على شرط أن تستم



 

  

يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة : (( على ما يلي  من القانون المدني الجزائري 442تنص المادة 

القضائية فصل أي شريك يكون وجوده سببا أثار اعتراضا  على مد أجلها أو تكون تصرفاته سببا مقبولا 

ويستمد من هذه المادة أنه ......)). قائمة بين الشركاء الباقين لحل الشركة على شرط أن تستمر الشركة 

يجوز لكل شريك طلب فصل شريك آخر إذا رأى سببا مشروعا لذلك، كأن تكون تصرفات هذا الشريك 

تعيق السير الحسن للشركة أو صدر منه غش أو تدليس أو تبذير  لأموال الشركة قد يؤدي إلى انحلال 

  .حكمة أن طلب الفصل مقبولا تستمر الشركة بين باقي الشركاءالشركة، وإذا رأت  الم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الأهم للتذآر

 ـ تعريف عقد الشركة 1

شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو  زمضاه يلتقتبم عقدكة الشر:(من القانون المدني 416جاء في المادة 

  ...).في نشاط بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربحالمساهمة أكثر على 

ي لذافهو  ،ادي المنشئ للشركةرقانوني الإالد هو العمل أو التصرف عقالتعريف أن ال هذامن  يتضح

ة عن غيره من كالشر عقدالتزامات ويتميز  من عليهم ماو هم ما لبين الشركاء ويقرر العلاقة يحدد 

ولذلك فإن كلمة ، معنويا جديدا مستقلا عن شخصية كل من الشركاءينشئ شخصا أنه  يفالعقود 

  .يتولد عنه الذيوي عننفس الوقت العقد والشخص الم تعني في الشركة

  :ـ الأركان الموضوعية لعقد الشركة 2

  :ةصأركان موضوعية عامة وأركان موضوعية خالى عد كعقة كالشر تقوم

  :د الشركة عقية العامة لعالأركان الموضوـ  1ـ  2

عليها  تقومالتي  الأركانس شركة هي نفالد عقالعامة الواجب توافرها في  الموضوعيةالأركان  إن

  .في الرضا المحل والسببتتمثل ود الأخرى وعقكافة ال

إلا إذا  صحيحا هذا العقد يعتبرولا ول لقيام عقد الشركة ر الرضا بمثابة الركن الأبيعت :الرضا -

 على رأس مال يجميع شروط العقد أ علىالرضا  هذاالشركاء، ويجب أن ينصب  جميعرضي به 

وينبغي أن يكون الرضا صحيحا . الشروط من يرهاغشركة وغرضها ومدتها وكيفية إدارتها وال -

أي أن يكون الرضا خاليا من أي عيب من  ،مقدمة عليه هي ة بماعيدرا عن إرادة حرة واأي صا

ب يلى الإرادة وإلا كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة من شاب العع تطرأ يمكن أن العيوب التي

أيضا أن يكون  الرضا فيويشترط . نغبراه والكوالتدليس والإ غلطالرضا هي ال وعيوبه، رضا

 .تصرفالب أي الأهلية الخاصة. الأداءبأهلية  يتمتع نصادرا ممّ
 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي الذي قامت من أجله  :المحل 

تحديد نوعها في (ويجب أن يكون محل الشركة معيناً . الشركة، والذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه

نونياً فإذا ما وجد مانع قانوني أو مادي يحول دون ذلك فإن وممكناً أي قابلاً للتحقيق وجائزا قا) العقد

ويجب أيضا أن يكون المحل مما يدخل في دائرة التعامل وأن يكون مشروعاً . الشركة تكون باطلة

 .وغير مخالفاً للنظام العام والآداب العامة كتكوين شركة لبيع المخدرات

السبب في عقد الشركة هو الرغبة في الحصول على يقصد به الباعث أو الدافع على التعاقد، و :السبب

الربح عن طريق القيام بمشروع مالي أو استغلال فرع من فروع النشاط التجاري أو الصناعي 

  .ويشترط في سبب عقد الشركة أن يكون مشروعاً وإلا اعتبر العقد باطلاً

  :ـ الأركان الموضوعية الخاصة 2ـ  2

أيضا توافر الأركان  ينبغي بل ،موضوعية العامة فحسباليكفي لقيام عقد الشركة توافر الأركان  لا

وتنحصر هذه الأركان . من العقود يرهغ عنة ي تميز عقد الشركوالتّ ك،ة الخاصة كذلعيالموضو

نية المشاركة،  ،تقديم الحصص ،د الشركاءدعت: في الجزائري ني دمن القانون الم 416 حسب المادة

  .والخسائر سام الأرباحقتوا

 المدني ن القانونم 416 تستخلص من نص المادة التيعامة القاعدة ال :دد الشركاءعت -

يترتب ، وعقد الشركةأمر ضروري لقيام ) أو أكثر خصانش( ءشركاالد عدالجزائري أن ت

تثناء على مبدأ تعدد واس يد، وهو الشركة،وي الجدعنالشخص الم عن تعدد الشركاء نشوء

 دبحيث يحق للشخص الوحي الواحد ة الشخصكالجزائري قيام شر التشريعالشركاء أجاز 

. دودةالمحولية ؤوذات المس دص الوحيشخال ذات سسةمؤيها تسمية علتأسيس شركة أطلق 

 دحفال، تركاأنواع الشأشكال والتشريع الجزائري باختلاف  دد الشركاء فيعف تلويخ

الأدنى لعدد الشركاء هو سبعة لشركة المساهمة، أما الحد الأقصى لعدد الشركاء فهو غير 

 .محدد في شركة المساهمة ومحدد بعشرين شريكاً في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

ه للشركة سواء تحص بتقديم مزأن يلت )كشري(عاقد متلقيام عقد الشركة يجب على كل  :تقديم الحصص -

حصـص  الهذه  عحصة عمل، ومن مجمو أو) شيء مثل عقار(كانت الحصة نقدية أو حصة عينية 

 .لدائني الشركةيتكون الضمان العام 

إذ يفترض أن الشركة  سية لقيام عقداالمشاركة من الأركان الجوهرية والأس تعد نية :نية المشاركة  -

بـاح  رالأ تحقيـق الشركة و عومشراستغلال جل أمن التعاون وتتصرف نحو  كينررادة المشاإ دتتح

المخاطر، فنية المشاركة تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية هي الرغبة الإراديـة فـي إنشـاء     وتحمل

الشركة والتعاون الايجابي بين الشركاء والمساواة بينهم في المراكز القانونية فلا يكون بينهم تابع ولا 

 .متبوع



 

  

  
  

بما يفرضـه   الشركةعقد  الأرباح والخسائر ركنا جوهريا في يعد اقتسام :سام الأرباح والخسائرتاق -

تي لا الة يرق بين الشركة والجمعفارا يعيركن مالبر هذا عتح بين الشركاء، ويلمن اتحاد في المصا

ألا  ةطوالخسائر إلى اتفاق الشـركاء شـري   الأرباح وتخضع كيفية تقسيم. أرباح  تحقيقتهدف إلى 

مـن  الاتفـاق  الخسائر، وإذا خـلا   من إعفائهمن الأرباح أو  الشركاءأحد حرمان  الاتفاقيتضمن 

 مـن  428ق نـص المـادة   يإلى تطب عوالخسائر بين الشركاء توجب الرجو الأرباح يعزطريقة تو

  .أس المالر فيه بة حصتسمن الربح والخسارة بحسب ن يكنون المدني فيحدد نصيب كل شرقاال

:ـ الأركان الشكلية 3  

لية التي كالش الأركان الشركة من توفر عقادنلالا بد موضوعية العامة والخاصة الجانب الأركان  إلى

.قانون وتتمثل في الكتابة والشهرليتطلبها ا  

المدني  القانون من 418هذا الشرط تتضمنه المادة  الشركة،اد عقركنا من أركان ان عدت :الكتابة -

 من 545في المادة  ءوجا) ...باطلا يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان: (ىالتي تنص عل

ويتم تحرير العقد ). بعقد رسمي وإلا كانت باطلة شركةلتثبت ا: (القانون التجاري الجزائري

من عقد ويتض. القانونية المطلوبة من طرف الموثق كالشالأ للشركة التجارية حسب الرسمي

تها درضها ومغالشركة واسمها و على وجه الخصوص نوعو تاالبيان ا أدنى منحدّالشركة 

 .وكيفية الإدارة يسي للشركةئالر زكرلمقر أو الماالشركاء و ءاوأسم ورأسمالها

 العقد اذشرط لنف فقط وإنما هو ،الشهر شرطا لصحة عقد الشركة التجارية ءبر إجراعتلا ي :هرشال

 بأنهمن القانون المدني  417المادة  صد تنوفي هذا الصد ،يرغواجهة المفي  معنويشخص ل شئالمن

شهر، التي ينص الات ءإجرا ءاستيفا عدر إلا بغيوي تأسس في مواجهة العنمشركة كشخص بال دّتلا يع

 من إلا ةويعنع الشركة بالشخصية الممتلا تت:(من القانون التجاري 549لمادة ا صتن ليها القانون كماع

).تاريخ قيدها في السجل التجاري  

ملخص العقد التأسيسي للشركة  داعإي ،التجاري في القيد بالسجل ات الشهر تتمثلءاو إجر

  .ملخص في جريدة يوميةالونشر هذا للإعلانات القانونية في النشرة الرسمية 

  :ـ جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة 4

هذا  عنو فتلويخ، عقد الشركة لانلية بطكوضوعية أو الشالمتخلف أحد الأركان  على يترتب

 عيكون مطلقا وقد يكون من نو قدو نسبياالبطلان خلف، فقد يكون هذا متركن الالن تبعا لأهمية لابطال

  .خاص

 الرضا نسبيا إذا شاب رضا أحد الشركاء وقت التعاقد عيب من عيوب البطلانيكون  -

ب امن ش ولمصلحةللإبطال ة يعتبر العقد قابلا ال، ففي هذه الحكغلط أو تدليس أو استغلال

 .ب رضاهيالع



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د كالرضا أو المحل عقإذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة للمطلقًا ن لاون البطكي -

مصلحة  ذي ن كللامن القانون المدني يتمسك بهذا البط 102 وطبقا للمادة ،أو السبب

ة من وقت نس 15 مضيتسقط دعوى البطلان بو. هاسنف تلقاءوللمحكمة أن تقضى به من 

 .إبرام العقد

 الأركان هذا النوع من البطلان في حالة تخلف أحد يحدث:خاص عطلان من نوالب -

وز جيويجب طلبه قضاء ومطلقا، إذ بطلانًا نسبياً فهو ليس  الشكلية مثل الكتابة والشهر،

  .لكل ذي مصلحة التمسك به

الشركة تعتبر  مقومات ، فإنمثل تعدد الشركاءالموضوعية الخاصة  الأركانفي حالة تخلف  أما

دي كقاعدة عامة إلى ؤا كان نوعه يأيّ البطلانو. عنويممة فلا وجود لعقد ينبثق عنه شخص عدمن

لان ي أن للبطعنوهذا ي. ل التعاقدإلى الحالة التي كانوا عليها قب الشركاء زوال عقد الشركة وإعادة

ا مأ. في البداية لانالبط دة عند اكتشافعوتطبق هذه القا. ما ترتب عليه من آثارفيزول  ا،يرجع أثرا

مبدأ الرجعية استنادا إلى ظروف  لتطبق الشركة فإن القانون رتب وضعا خاصا متإذا نفذ العقد وقا

  .بين الأشخاص مةئاالقصادية والعلاقات الاقت الشركةتقتضيها مصالح ة عينم

  :ـ أسباب انقضاء الشركة 5

الشركات، ومنها الخاصة بنوع  عأنوا يعة أسباب منها العامة والتي تطبق على جمعدالشركة ل تنقضي

 ولا يترتب ،وينها على الاعتبار الشخصي لكل شريككمعين من الشركات والتي تقوم أساسا في ت

  .وية وإنما تبقى إلى حين التصفيةعنالمالشركة زوال شخصيتها  ءانقضا على

 :يمكن تقسيمها إلى سبعة أنواع من الأسباب  :شركةلانقضاء الالأسباب العامة  -

 )سنة 99( الشركة تحدد الشركاء في اتفاق بينهم مدة حياة :لشركةلدد محالأجل الاء انته 

 .دد لها تنقضي الشركة بحكم القانونمحفإذا انتهى الأجل ال

 ـلق الغاية اقيبتح تهي الشركةتن :الشركةت مرض الذي من أجله قاغال ءانتها  ت ئتي أنش

 .لأجلها

مالها  بهلاك جميع مدني تنتهي الشركةلمن القانون ا 438وفقا للمادة  :ركةشمال الهلاك  

  .دة في استمرارهائبحيث لا تبقى فا، كبير منه ءأو جز

ركة قبـل  ء الشإنها علىقد يتفق الشركاء بالإجماع  :الشـركة  ءاتفاق الشركاء على إنها 

من القانون المدني تنتهي الشركة بإجمـاع   440حلول أجلها وهذا ما نصت علية المادة 

 .الشركاء على حلها

 دوتفق المندمجةة الشركفتنتهي  ةمئة في شركة أخرى قاكأي اندماج شر :دماج الشركةنا 

 .ة الدامجةكلشراشخصيتها المعنوية وتحل محلها 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
  
 
  

اجزة عن ع تصبح ا تتوقف الشركة عن الدفع بحيثعندمالإفلاس يحدث :س الشركةلاإف 

 .القانون في هذه الحالة يستوجب حلها بقوةماتها، بالتزا ءالوفا

وهذا ، المحكمة الشركة منء لكل شريك الحق في طلب انقضا :يئبحكم قضا ةل الشركح 

 ءبناقضائي بحكم  شركةال لحأن ت زيجو: (من القانون المدني 441المادة  هص عليتنما 

 ).ءركاالش دلى طلب أحع

 :تتمثل هذه الأسباب فيما يلي :الشركة لانقضاءالأسباب الخاصة 

ط التـي تـنص   إن هذه الشرو :فلاسهاره أو إعسعليه أو إ رحجال الشركاء أو دموت أح 

ا راجـع  ذخاص وهلأشا طبق إلا على شركاتنمن القانون المدني لا ت 439ادة عليها الم

 .للشريك طبيعة الشركة التي تقوم على الاعتبار الشخصيإلى 

 غيـر معينـة   بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها :انسحاب أحد الشركاء من الشركة 

إلى جميع الشركاء  وصوله سحاب قبللانأن يعلن الشريك مسبقا عن إرادته في ا ةشريط

 .)من القانون المدني 440ة دماال (لائق لا يكون صادرا عن غش أو في وقت غير أو

سحاب مـن  لانا الأصل أن الشريك ليس له :ددة المدةمحانسحاب الشركاء من الشركة ال 

للشـريك أن يطلـب مـن     8فقرة  442ومع ذلك تجيز المادة  ،أجلها ءالشركة قبل انتها

 .مقبولة أسباب ى استند في ذلك إلىمتالشركة  إخراجه من ءالقضا

فصـل   طلب لكل شريك 1فقرة  442تجيز المادة  :الشركاء من الشركة دطلب فصل أح 

ويمكن أن تسـتمر   الطلب شريك آخر إذا رأى سببا مشروعا في ذلك، وإذا قبلت المحكمة

  .ءالشركة فيما بين باقي الأعضا



 

  

  :ويم الذاتيأنشطة التق

   أكمل الجدول التالي ):أولاً

 الشرح المصطلح

............. 
عقد العزم لدى الشركاء على المساواة بينهم في إدارة الشركة و تحقيق أغراضها   

 .و قبول المخاطر و النتائج التي تسفر عليها

............. 
نشاطها مثل العمل  المجهود الإرادي الذي يمكن للشركة أن تنتفع به في ممارسة  

 الفني كالخبرة في شتى الميادين وكذلك الخبرة في ميادين البيع والشراء

 الشرط الذي يعفي أحد الشركاء من المشاركة في الأرباح أو في الخسائر .............

 إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة كالرضا أو المحل أو السبب .............

 .على الشركة عدم تطبيق الأثر الرجعي للبطلانهو  .............

 ماتهابالتزا ءاجزة عن الوفاع تصبح عندما تتوقف الشركة عن الدفع بحيث .............

  

  .بيّن العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة مما يأتي مع تصحيح العبارة الخاطئة):ثانيًا

  .حالاتيؤدّي هلاك مال الشركة إلى حلها في كل ال) 1ع

على طلب  ءبناقضائي بحكم  شركةال لحأن ت زيجوعلى أنّه لا  من القانون المدني 441المادة ص تن) 2ع 

  . ء فقطركاالش دأح

  .شخصيتها المعنوية دتفقلا و ةمئفي شركة أخرى قا المندمجةة الشركلا تنتهي  )3ع

  .لشركة تنقضي بحكم القانونلدد محإذا انتهى الأجل ال )4ع

  .كنقصان الأهلية الرضا إذا شاب رضا أحد الشركاء عيب من عيوب مطلقا لبطلانايكون  )5ع

  .الشهر شرطا لصحة عقد الشركة التجارية ءبر إجراعتلا ي) 6ع

  

  أجب على الأسئلة التالية ):ثالثًا

  : السؤال الأول

  .بين العناصر التي يقوم عليها الركن الخاص المتمثل في نية المشاركة

  :السؤال الثاني 

  . بين أثر البطلان من نوع خاص على علاقة الشركاء مع الغير

  :السؤال الثالث 

  بين أثر هلاك رأس مال الشركة على حياتها

  



 

  

 :أجوبة التقويم الذاتي
  

  
  

  إكمال الجدول التالي ):أولاً

 الشرح المصطلح

 نية المشاركة
يق أغراضها و عقد العزم لدى الشركاء على المساواة بينهم في إدارة الشركة و تحق

 .قبول المخاطر و النتائج التي تسفر عليها 

 تقديم الحصة عملا
المجهود الإرادي الذي يمكن للشركة أن تنتفع به في ممارسة نشاطها مثل العمل 

 الفني كالخبرة في شتى الميادين وكذلك الخبرة في ميادين البيع والشراء

 مشاركة في الأرباح أو في الخسائرالشرط الذي يعفي أحد الشركاء من ال شرط الأسد

 إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة كالرضا أو المحل أو السبب البطلان المطلق

 .على الشركة عدم تطبيق الأثر الرجعي للبطلانهو  الشركة الفعلية

 ماتهابالتزا ءاجزة عن الوفاع تصبح عندما تتوقف الشركة عن الدفع بحيث افلاس الشركة

  
 

  تبيين العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة وتصحيحها ):ثانيًا

  )خ(.يؤدي هلاك مال الشركة إلى حلها في كل الحالات) 1ع 

  .في حال الشركة المؤمنة لا يؤدي هلاك مال الشركة إلى حلها  :التصحيح

على طلب  ءبناقضائي  بحكم شركةال لحأن ت زيجوعلى أنّه لا  من القانون المدني 441المادة ص تن) 2ع 

  )خ(. ء فقطركاالش دأح

على  ءبناقضائي بحكم  شركةال لحأن ت زيجوعلى أنّه  من القانون المدني 441المادة ص تن  :التصحيح

  . ء فقطركاالش دطلب أح

  )خ( .شخصيتها المعنوية دتفقلا و ةمئفي شركة أخرى قا المندمجةة الشركلا تنتهي  )3ع

  .شخصيتها المعنوية دتفق و ةمئفي شركة أخرى قا المندمجةة الشركتنتهي   :التصحيح

  )ص( .لشركة تنقضي بحكم القانونلدد محإذا انتهى الأجل ال )4ع

  )خ(.كنقصان الأهلية الرضا إذا شاب رضا أحد الشركاء عيب من عيوب مطلقا البطلانيكون  )5ع

 كالغلط والتدليس الرضا عيوب إذا شاب رضا أحد الشركاء عيب من نسبيا البطلانيكون   :التصحيح

  .والإكراه

  ) ص(.الشهر شرطا لصحة عقد الشركة التجارية ءبر إجراعتلا ي) 6ع



 

  

  ):ثالثًا

  :الجواب  الأول

بين  واقتسامهبذل الجهد والتعاون بين الشركاء على تحقيق غرض مشترك يتمثل في تحقيق الربح هو 

  :ثلاثة عناصر في الشركاء، وقوام هذه النية يتمثل

إن الشركة لا تنشأ عرضا أو جبرا وإنما تنشأ بين أفراد لهم الرغبة في إنشاء هذا الشخص المعنوي، ) 1

  .قائمة على الثقة قصد تحقيق الهدف المنشود إرادية فهي حالة 

المظاهر قصد تحقيق غرض الشركة كتقديم كل  اتخاذوجود تعاون إيجابي بين الشركاء من خلال ) 2 

رة الشركة والإشراف عليها ومراقبة أعمالها، وقبول المخاطر المشتركة التي قد الحصص، وتنظيم إدا

  .تعترض المشروع

المساواة بين الشركاء في المراكز القانونية، فلا تكون بينهم علاقة تبعية بحيث يعمل أحدهم لحساب ) 3

    ي العمل على قدم ومتبوع، بل يتعاون الجميع ف الآخر كما هو الحال في علاقات العمل إذ نجد تابع

 .المساواة قصد تحقيق الهدف المنشود من خلال الشخص المعنوي

  :الجواب الثاني 

القيام بالتزام في  أخطأوا بإهمالهمعدم الكتابة لأنهم بسبب بالبطلان اتجاه الغير لا يجوز للشركاء التمسك 

تمسك ي لمن له مصلحة أن جوز لغير فيبالنسبة لأما . لا يجوز لهم الاستفادة من خطئهمعليه قانوني، و 

ببطلان الشركة أو بقيامها أو بما أدخل عليها من تعديلات و ذلك حسب مصلحته، و له أن يثبت ذلك بكافة 

 .طرق الإثبات

  : الجواب الثالث

إذا هلك جميع مال الشركة أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى جدوى في استمرارها تنتهي الشركة بقوة 

تنتهي الشركة بهلاك جميع : (( من القانون المدني الجزائري على ذلك  438ت المادة القانون  وقد نص

  .مالها أو جزء كبير  منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها 

يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه أصبحت  نوإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأ

ومثال هذا الهلاك لمال الشركة حالة نشوب حريق بالمصنع أو )). اءالشركة منحلة في حق جميع الشرك

إتلاف جل البضائع أو تهدّم المباني أو غرق السفينة، إلاّ أنّ هذه الأحكام لا تطبق على  الشركة المؤمّنة 

لدى شركة التأمين حيث تعوّض هذه الأخيرة عن الأضرار التي لحقت بها و بالتالي يمكنها الاستمرار في 

و يتم انقضاء الشركة حسب نسبة هلاك المال ، فإذا كانت نسبة الهلاك  كبيرة بحيث يكون داء نشاطها، أ

صاحبة من غير الممكن للشركة الاستمرار في نشاطها حكم بانقضائها  ويعود ذلك  إلى تقدير المحاكم 

ديم حصته شيئا معينا بالذات كما أن الشركة تحل أيضا في حالة ما إذا تعهد أحد الشركاء بتق. الاختصاص 

  .و هلك هذا الشيء قبل تقديمه

  


